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أحكام الوالد مع ولده فى الحدود والقصاص د. محمد محمد الشلش 


ملخص: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد: 
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تعالج مسألة شرعية مهمّة من مسائل الفقه 

الإسلامي في مجال الجنايات التي تثور حول فروعها كثير من التساولات» حيث بين 

الباحث في هذا البحث اختصاص الوالد مع ولده في بعض الأحكام الفقهية خاصة في 
مجال الحدود والقصاصء» ويتوقع من هذه الدراسة أن تجيب على التساولات الآتية: هل 
يقتص من الوالد إذا قتل ولده؛ وهل يقام عليه الحد إذا قذفه أو سرق منه أو 
زنا بمحارمه؟ وللاإجابة على هذه التساوّلاتء قسم الباحث دراسته إلى مبحثينء تناول 
في المبحث الأول أحكام الوالد مع ولده في الحدود» وفي المبحث الثاني أحكام الوالد مع ولده 

في القصاص. وختم الباحث بحثه بخاتمة لخص فيها النتائج والتوصيات. 

الكلمات المفتاحية: الوالدء ولده» الحدود» القصاص. 
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The Rules of Islamic Relations between the Father and His Son 
in Punishment, Retribution and Discretionary Punishment 


Abstract: 


This paper is about the rules of Islamic relations between the father 
and his son in punishment, retribution and discretionary punishment. 
This study tries to answer the following questions: Is the father punished 
if he killed his son? Is the son punished if he steals from his father 
or committed incest? Is it permissible for the father to punish his 
son? To answer these questions, the researcher divided his paper into 
two sections, and at the end there are the researcher's findings and 
recommendations. 
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أحكام الوالد مع ولده في الحدود والقصاص د. محمد محمد الشلش 


مقدمة: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد: 

فقد جعل الإسلام العلاقة بين الوالد وأولاده علاقة ود ومحبة وانسجام» فدعا إلى 
الاهتمام بالوالدين» وحسن معاملتهماء والإحسان إليهماء وطاعتهماء والإنفاق عليهما 
يبارز ف قال تال #وَقضَى رَبك آَل تَعْبدُوا إلا ياه وَبالوالدَيْن إِحْسَاناً إِمًا 
عندك الْكَر أحَذهُمَا أو كلاَهُمَا فلا تقل لَهُمَّا أف ول تَنْهَرْهُما وقل لَهُمَا قول كريماً). ٠)‏ 
كما دعا الآباء إلى الإحسان إلى أبناتهم وحمایتهم, والعناية بهم وتربيتهم اا وکباراء 
قال تعالی: ول تقتلوا أُولادكمْ حَشيَة إملاق نحن نَرَزْقهُم وَإيّاكم إِن قتَلَهُمْ كان خطءاً 
بير ( هكذا أراد الله تعالى للعلاقة أن تكون بين الأب وأبناتهء ولكن هل يمكن لهذه 
العلاقة أن تستمر على هذا النحو من الائتلاف وعدم الاختلاف؟ لقد ثبت الواقع عكس ذلك 
وهذا ما فطنت إليه الشريعة الإسلامية الغراءء فصاغت من الأحكام والشرائع ما يضبط هذه 
العلاقةء ويقوم اعوجاجهاء ويحافظ عليها بما يخدم مصلحة الطرفين غير غاضة الطرف 
عن ما يربطهما من نسب ودم وقرابة. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

تتضح أهمية هذا البحث في كونه يعالج مسألة شرعية مهمّة من مسائل الفقه 
الإسلامي» حيث يوضْح اختصاص الوالد مع ولده في بعض الأحكام على غير ما عهده 
الناس وأقره الشارع الحكيم من القصاص من القاتل» وإقامة الحدود على من تعداها 
وأصابهاء فتبين من خلال هذا البحث ما للأبوة من تأثير واضح في هذه الأحكام من حيث 
E‏ معينةء وهذا ما أراد الباحث أن يثبته في هذه الدراسةء ليستفيد 
منها آهل العلمء ويفيدوا بها غيرهم من طلاب المعارف والعلوم. وألخص الأسباب التي 
دفعتني للكتابة في هذا الموضوع في النقاط التالية: 

.١‏ لم أجد- على حد علمي- بحا أو دراسة خاصة بالموضوعء وإنما جاء طرحه في 
بعض الدراسات كموضوع فرعي. 

۲. أهمية الأب في المجتمع» فهو عماد الأسرة وقائدهاء وأي موضوع يتناول أحكامه 
يعزز من مكانته ودوره في المجتمع. 
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۳. تعترض بعض الآباء كثير من المسائل والمشكلات» ولا يمكنهم معرفة أحكامها من 
مظانها في كتب الفقه» ومثل هذه الدراسات تسهل الأمر عليهم. 
أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى توضيح وضبط أحكام الوالد مع ولده في الفقه الإسلامي في مجال 
الحدود والجناية على النفس» وذلك من خلال: 

.١‏ بيان أحكام الوالد مع ولده في الحدود وخاصة حد السرقة والقذف والزنا. 

۲. توضيح أحكام الوالد مع ولده في الجناية على النفس والقصاص. 

۳. عرض ومناقشة آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسائل في محاولة للوصول إلى 
القول الراجح وفق ما يقتضيه الدليل. 

.٤‏ إثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وأنه يعالج قضايا المجتمع كافة. 
حدود البحث: 

سيتناول الباحث في هذا البحث أحكام الوالد مع ولده في الحدود خاصة حد السرقة 
والقذف» والزناء وكذا أحكام الوالد مع ولده في الجناية على النفس وعقوبتهاء فهي التي 
فصل الفقهاء أحكامها في معرض تناولهم هذه المسائل. 
الدراسات السابقة: 


لقد تناول الفقهاء السابقون واللاحقون فروع هذه المسألة وأحكامها في أبواب الحدود 
والقصاص» ومن أهم الدراسات المعاصرة التي تناولت هذا الموضوع وفروعه ما يلي: 

# الدراسة الأولى: وهو رسالة ماجستير بعنوان:» أحكام الأب في الفقه الإسلامي» 
للباحث حميش عبد الحق» وقد جعلها في أربعة أبواب: تحدث في الباب الأول عن أحكام 
الأب في العبادات» وفي الباب الثاني عن أحكامه في البيوعء وفي الباب الثالث عن أحكامه 
في النكاح» وتناول في الباب الرابع الأحكام الجنائية من قتل وقذف وسرقة. 

الدراسة الثانية: وهي بعنوان:»حكم أخذ الوالد مال ولده» للدكتور سائد بكداش» 
حيث عرض دراسته في أربعة فصول» عرض في الفصل الأول آقوال الفقهاء في المسألة. 
وعرض في الفصل الثاني أدلتهم عليهاء وفي الفصل الثالث المناقشات التي وجهت لهذه 
الأدلة» وفي الفصل الرابع تحدث عن حكم تملك الأم مال ولدها. 
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* الدراسة الثالثة: وهو بحث بعنوان:»مدى سلطة الأب على مال ولده» للدكتور 
بسام حسن العف» والدكتور ماهر أحمد السوسي» يتكون البحث من أربعة مباحث» جعل 
المبحث الأول في أهلية الولد أنواعها وحالاتهاء والمبحث الثاني في الولاية على الولدء 
والمبحث الثالث: أخذ الوالد من مال ولده» والمبحث الرابع في حكم اشتراط الأب جزْءًا من 
مهر ابنته لنفسه. وتتميز دراستي عن الدراسات السابقة بكونها انفردت وتوسعت في دراسة 
أحكام الولد مع ولده في الحدود والقصاصء» ولم تتناول هذه المواضيع ضمن أحكام عامةء 
كما تناولت مواضيع جديدة لم يتطرق إليها أصحاب هذه الدراسات كقتل الأب الباغي 
والمحارب» واشتراك الأب والأجنبي في قتل الابنء وغير ذلك. 
منهجية البحت: 

لقد سلكت في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي مستفيدا من المنهجين الاستقرائي 
والاستنباطي» فقمت باختيار الموضوع» وضبطت عنوانه بما يتلاءم ومحتواه» ثم أعددت 
الخطة بالرجوع إلى المراجع المناسبة من كتب الفقه وأصوله»ء وذكرت آراء المذاهب الفقهية 
في كل مسألة» كما ذكرت أدلتهم عليها مع نقل تخريج العلماء لهاء وناقشت هذه الأدلةء ثم 
ذكرت الراجح من هذه الآراء معتمدا على قوة الدليل من جهةء وما تقتضيه المصلحة من 
جهة ثانيةء وبيّنت معاني المقردات والمصطلحات الصعبة من خلال الرجوع إلى كتب اللغة 
العربية ومعاجمهاء وأشرت إلى المعاني في الحاشية. وختمت بحثي بخاتمة لخصت فيها ما 
توصلت إليه من نتائج وفوائد وتوصيات. 
خطة البجت: 

لقد جعلت خطة البحث كما يأتي: 

.١‏ مقدمةء تحدثت فيها عن أهميّة الموضوع» وأسباب اختياره» وأهدافه» وحدود 
اقرا وال امات الا ا ووا اة اة 

۲. المباحث والمطالب» وقد جعلتها كما يلي: 

ه المبحث الأول: أحكام الوالد مع ولده في الحدود» وفيه خمسة مطالب: 

- المطلب الأول: معنى الحدود في اللغة والاصطلاح. 

- المطلب الثاني: حكم سرقة الوالد من مال ولده. 

- المطلب الثالث: حكم سرقة الابن من مال أبيه. 
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- المطلب الرابع: حكم قذف الوالد ولده والولد والده. 

- المطلب الخامس: زنا الوالد بابنته. 

» المبحث الثاني: أحكام الوالد مع ولده في القصاص» وفيه خمسة مطالب: 

- المطلب الأول: حكم قتل الوالد ولده. 

- المطلب الثاني: حكم الاقتصاص من الوالد بقتل ولده. 

- المطلب الثالث: اشتراك الأب والأجنبي في قتل الابن 

- المطلب الرابع: حكم الاقتصاص من الولد بقتل والديه. 

- المطلب الخامس: قتل الأب الباغي والمحارب. 

حاتم تسف ها تائم الب 

.٤‏ التوصيات. 

والله آسآل آن يجعل غملي هذا خالضاً لوجهة الكريم إنه سيع قريب مجيب. 
المبجث الأول: 


أحكام الوالد مع ولده في الجدود: 
المطلب الأول- معنى الحدود في اللغة والاصطلاح: 

٠‏ الحَدُ لغة: المنعٌ والقصل» ومنه سُمّي الحاجِبُ والسّجانُ حدادا؛ لمنعه الداخل 
والخارج. المرأة على زوجها امتنعت عن ودود الله: ت الأشياءٍ ر 

a‏ ا u‏ ا حَذها u‏ فلا يجوز لأحد اَن 

يتجاوزها. (°) 

٠‏ الحد في الاصطلاح: اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف الحد اصطلاحاً كما يأتي: 

د إو قر ال ع ف اله الو ا ته عق ا ر ر ا ف تال 
ونا ع ل بس القحناضص حا لات ق العا وكذك الكمرزين ته عقوبة غير 
e‏ 

والفراف من گون الح حقا لله قحالي آنه قرع الجر والرة ع غا بلق الضرز بالاة 
والمجتمع» ولأجل صيانة الدين والأعراض والأنساب والعقول والأنفس والأموال. فالخلاصة 
أن الحد شرع لحماية الجماعة والنظام العامء وهذه غاية الشريعة. ( 
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= فاقيا تحريف الججهرن ا عزف انيرو اله يانه عقريا رة قرعا لتت 
من‌الوقوع فى مله سواء أكانت حقا لله تعالى أم حقأ للعبد. والفرق بين التغريقين هو أن 
الحنفية لا يسمّون حداً إلا ما كان حقاً لله تعالىء خلافا للجمهور الذين لم يفرًقوا بين حق 
الله وحق العبد في اعتباره کا وقائدة الخلاف بين التعريفين أنه إن کان الك خا رن 
تحالى و الإماك أقامة ون ل بطلاب مه ذلك وان كان حا لامي قلا كيه الأماء إ١‏ 
بالمطالبة. *) 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واضحةء فالحد في اللغة المنع 
والحدود عقوبات مقدرة شرعت لمنع العباد من الوقوع في ما حرم الله تعالى. والتعريف 
المختار هو تعريف الجمهور؛ لأنه يتلاءم مع ما يدعو إليه الإسلام من العفو والصفح عن 
الجاني والستر عليه فيما يحتاج إلى ستره كالزنا. 
المطلب الثاني - حكم سرقة الوالد من مال ولده: 

اب م معنى السُرقة: السرقة لغة: سْرَّق الشيء يسرقه سَرَقاً وسرقا واسترقه جاء مستترا 
إلى حرز فأخذ مالا لغيره» والاسم السّرق والسّرقة. السمََ أي استرق مُستخفياء 
ويقال: هو يُسارق النظر إليه إذا اهْتَبّل غفلتّه لينظر إليه. (' 

وفي الشريعة لها تعريفان عند الحنفية: تعريف باعتبار الحرمةء وتعريف باعتبار 
ترب کم رهی وهو القطع. أما الأول: فهو أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية بغير حق 
سواد گان صاب اوي وأما الاني: a O‏ 
بمكان أو حافظ. ("") وقال الجمهور: هي أخذ المال خفية من حرز مثله. "") وعند النظر في 
التعريفين نجد أنهما تضمّنا الأمور التالية: ٠7‏ 

- الأخذ خفية: وهو قيد في التعريف خرج به ما أخذ غصباً أو نهباً على جهة الغلبة 
القن آي خا بيك يا غا الال حا مم هار الفط والح لصاحو او اخدلسا 
بحيث يستغفل صاحمب المال فيخطفه»ء ويذهب بسرعة»ء فلا يكون سرقة ولا قطع قيه. 

- المالية: فلا قطع على من سرق ما ليس بمال متقوم كالخمر والخنزير. 

- الملكية: بحيث يكون المال مملوكاً لغير سارقه ولا شبهة فيه. 

- النصاب: بحيث يكون ما أخذه نصابا. )'١‏ والعلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي واضحةء فشروط الحد اجتمعت في التعريفين تقريباً وهي: الماليةء وكونه 
مملوكاً لغيره» والخفيةء والحرز. 
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SE ۲‏ السرقة حرام جعل الله تعالى عقوبتها قطع اليد من الكوع باتفاق 
الفقهاءء (” والأصل في ذلك قوله تعالى: #والسّارق والسّارقة فاقطْعُواً اَيْديَهمَا جَرْاء 
يما كَسَّبَا نالا من الله الله عَزَيرٌ حَكیمٌ.) 7( 

۳. حكم سرقة الوالد من مال ولده: إذا سرق الوالد من مال ولده فهل يقطع؟ اختلف 
العلماء في حكم من سرق من مال ولده وهذه أقوالهم في المسألة: 

# القول الأول: لا يقطع من سرق من مال ولده» وسواء في ذلك الأب والأم والابن 
والبنت والجد والجدة من قبل الام أو الأب؛ لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر فلم 
يقطع بالسرقة منه كالأب» وهو قول الجمهور. ") وحجتهم في ذلك الكتاب والسنة 
والأثر والمعقول: 

» فمن الكتاب قوله تعالى: فاد تقل لما أف ولا تَنْهُرْهُما. ٠١‏ کان بالْقطع 
اة انی حى فالولد ممنوع من قول «أف» لوالده فكيف بقطع يده بالسرقة منه؟ 

= من السنة استدلوا بما يلى: 

2 عن جابر بن عبد اللّه- رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدا 
وإن بي يريد أن يجتاح مالي فقال»آنت ومالك لأبيك». ‏ وهذا دليل على أنه شريك في 
ملك مالهء لأن اللام فيه للتمليك. ('") 

عن عائشة- رضي الله عنها- آن رسول الله mn‏ قال»ادرؤوا 
يخطئ في eT‏ أن 8 بالعقوية. ° وللوالد بش شبهة في e‏ الخو تدرا 
بالشبهات. 7" 

- عن عائشة- رضي الله عنها- : قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- :»إن 
أطیب ما آکلتم من کسبکم وإِن اولادکم من کسبکم». (۶") 

ARS 
بالشبهات أحب إلي من أن آقيمها بالىشبهات». (° وللأب شبهة في مال الابن »> وللابن شبهة‎ 
)" في مال الأب؛ لأنه جعل ماله كماله في استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه.‎ 

ومن المعقول قالوا: تجب نفقة الوالد على ولدهء كما أن للوالد الولاية على مال ابنهء 
a TT‏ ولان القطع في المال يجب عند الأخْذ لهء والمأخوذ منه ولده حب إليه 
وأعز عليه من مالهء فَعُدم فيه معتّى القطع فَسَقط عنه. )™( 

- هناك نقص في الحرز يمنع القطع؛ لأن الأب مأذون في الدخول في الحرز. ^" 
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4 القول الكاني ل الأب فى مال أب وهن قول اطافرة ١‏ وة قال أبن 
ثور وابن المنذر. (") واستدلوا بعموم ظاهر قوله تعالى: #والسًارقٌ والسّارقة فَاقَطعُواً 
أ ول بخص جي فون 1ى روخ رلا خضة اة رالا ية عام فى جين 
السراق مالم يخصه كتاب أو سنة. "" . وأجيب عن ذلك بأن الآية خصصتها الأحاديث 
السابقة التي استدل بها الجمهور. 

الترجيح: الراجح لي في هذه المسألة بعد النظر فيها قول الجمهور؛ لقوة ما استدلوا 
به من أدلةء ولوجود الشبهةء والحدود تدرا بهاء وقد أجازت الأحاديث وهي كثيرة أن يأخذ 
الوالد من مال ولده ما شاء بغير إذنه» منها ما جاء عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
آنه قال إن آولادگم من آطیب كسبكه: فكلو من آمواله."" فجعل مال الاين مالا لأبيه: 
(٤(‏ 

أما القول بعموم النصوص التي تحث على قطع يد السارق فإن الفقهاء اشترطوا في 
القطخ قروطا خصضوا بها هذا الخموم شمن ذلك من أضطره الجوع إلى السرقة لم يقطغ: 
وكذلك من سرق مال والدة أو سيدة: 
المطلب الثالث: سرقة الابن من مال أبيه: 

ثمة خلاف بين آهل العلم في حكم من سرق من مال والده: 

* الرأي الأول: لا يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا. وبه قال الحنفية. 
| والىشافعية» ") والحنابلة. " وهو قول ابن وهب» وأشهب. * ووجه هذا الرآي أن 
بين الأب والابن قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه»ء فلم يقطع بسرقة ماله كالأب؛ 
ولأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظا لهء فلا يجوز إتلافه حفظا للمال؛ ولأن الابن 
ينبسط في مال أبيه في العادة. ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال سيده فلأن لا يقطع ابنه 
في ماله آولى. (") 

* الرأي الثاني: يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا. وهو قول 
المالكيةء (“) والظاهريةء "“) وهو ظاهر قول الخرقي من الحنابلة "*) وبه قال أبو 
مستندهم في ذلك ما يلي: 

- عموم قوله تعالى: #والسًّارق وَالسّارقَة فَاقطعُواً أيْديَهُمَا. ١‏ فالآية عامة. 
فيدخل فيها من سرق من والده وغيره. واجيب عن ذلك بان الاية خصصتها الاحاديث 
السابقة التي استدل بها الجمهور. 

- أن الولد يحد بالزنا بجارية والده» ويقاد بقتله» فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي؛ 


۲٣( 


ثورء وابن المنذر. 
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لضعف الىشبهة. °“ وأجاب القائلون بعدم القطع على ذلك بأن الزنا بجاريته يجب به الحد 
لأنه لا شبهة له فيها بخلاف المال ففيه الشبهة. ء) 

- ضعف شبهة الابن في مال أبيه بخلاف شبهة الأب في مال ابنه. )۴١(‏ 

والراجح لي في هذه المسألة بعد النظر فيها قول الجمهور؛ لقوة ما استدلوا به من أدلة 
ولوجود الشبهةء والحدود تدرا بالشبهات» ثم إن على الأب أن ينفق على ولده» وقد يكون 
الوالد شحيحاء فيضطر ولده لأخذ ما يتدبّر به ويكفيه بالمعروف. 
المطلب الرابع- حكم قذف الوالد ولده والولد والده: 

معنى القذف وحكمه: 

» معنى القذف- القذف لغة: قذف بالشيء يَقذف قذفا فانقذف رمى. والقذف 
بالحجارة: الرمي بها. والقذف: السب ويطلق على الرّمي بالسّهم. )*١‏ 

وفي الاصطلاح: الرمي بالزنا أو نفي النسب. ٤‏ والقذف في الاصطلاح هو كالمعنى 
اللغوي إلا أنه خص الرمي بالزنا. () 

» حكم القذف: ق ا ی وطعن في أنسابهم 
بالافتراء والكذب. والأصل في تحريمه قوله تعالى: #والذين يَرْمُونَ المُحْصتات ثُمٌ م 
يأتوا بأَرْيَعَة شهداء فاجُلدُوهُم ثمَانين جَلدَة ولا تَقبَلوا لهم شهادة أا وَأَوَلَكَ هم 
الْفَاسفون ي ٠١‏ 

د حكم قذف الوالد ولده: 

ن شروظ خد القذف آن ل بكرن القاذف أصلا اقرف كالاب والخد ان علد والام 
والجدة وإن علت» فإذا قذف الوالد ولده لم يجب الحدٌ عليه» سواء كان القاذف رجلا أم 
امرأة وسواء آگان القذف تصريحا آم تعريضاء ویكتفى بثعزيره؛ لأن القذف أذى. بهذا قال 
الجمهور ") واستدلوا بما يأتي: 

- قوله تعالی: #زوباوالدين إخساناً). ‏ والمطالبة بالقذف ليس من الإحسان 
في شيءء فكان منفيا بالنص. () ولأن توقير الأب واحترامه واجب شرعاً وعقلاء والمطالبة 
بالقذف للجد ترك لهذا التعظيم والاحترام قكان حراما ‏ ( 

. قر خا فا تن لا ان ارتي عن التانيف نها تى هن الشدرب 
دلالة ولهذا لا يقتل به قصاصا. ) ولا ينبغي الولد أن يطلب حد والده للتشفي منه. (°) 

- آنه إذالم يقتل الأب بالولد» فعدم حده بقذفه آولى. (°) 
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= لقف عقوا ق خا یی فا ی الور ئی آلرالہ گالقضاض او انه 
ق 9 بقرت 4 بالمطالية با مقيقاته فا هبه القصاض ولان الخد درا بالبهات 
فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص.» ولأن الأبوة معنى يسقط القصاصء» فمنعت الحد 
كالرق والكفر. ('') 

وقال المالكية في المشهور: "/ عليه الحد إن آقام على حقه» ويفسق بحده» فلا تقبل 
ات ووو اوتا )™( العموم الآية وعدم ورود الدليل باستثنائه. قال 
تعالی: #زوالذينَ يرْمونْ المخصتات ثم لم يتوا بأربَعة شهداء فاجلدُوهُم ثمَانين جَلدَة 
ولا تَقبَلوا له بَا وَأؤلتك همُ الفاسقون € ولأنه حدٌ فلا تمنع من وجوبه 
قرابة الولادة كالزنا. ) وهو قول عمر بن عبد العزيزء وبي ثور» وابن المنذر. ”) هذا في 
التصريح بقذفه» أما تعريض الأب بقذف ابنه فلا يحد الأبوان اتغاقا. ) 

٭ مناقشة آدلتهم: 

قش الجمهور القائلين بوجوب الحد على من قذف أحد فروعه فقالوا: 

الأبوة معنى يسقط القصاص,ء فمنعت الحد كالرق والكفر, وهذا يخص عموم قوله 
تعالی: #والُذين يَرْمُونَ المخصتات ثم لم يَأتوا بأرْبَعَّة شهداء فاجْلدُوهُمْ ثَمَانين 
جَلدَة4. )۷( 

د قياس حد القذف على حد الزنا قياس مع الفارق» والفرق بين القذف والزنا هو أن 
حد الزنا خالص لحق الله تعالى لا حق للآدمى فيهء وحد القذف حق لآدمىء» فلا يثبت للابن 
على نة کالقساض وی أف ىا تان اهال بي عله ا 

» ماذكره بعض العلماء من وجوب الحد على الأب بقذف ابنه ينتقض بالسرقةء فإن 
الأب لا يقطع بسرقة مال ابنهء فكذا لا يحد بقذفه. ") 

القول المختار: بعد عرض آراء العلماء في هذه المسألةء فإن قول الجمهور ما ترتاح 
إليه النفس؛ لقوة ما استدلوا به من أدلةء وما القول بعموم النص فقد خصّصته النصوص 
التي تمنع القود من الأب» وإذا منعت الأبوة الاقتصاص من الوالد وهو أعلى فلأن تمنع من 
الأدنى وهو القذف بطريق الأولى. أما قياس القذف على الزنا فالأولى أن يقاس القذف على 
القتل. ثم إن الإنسان لا يهتك عرض نفسه»ء فالغالب صدق الوالد في قذفه. 

د حكم قذف الولد والده: يحد الولد بقذف كل واحد من والديهء بهذا قال الحنفية 
» والمالكية "") » والشافعية "") » والحنابلة في الصحيح من المذهب؛") لأن 
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المطلب الخامس: زنا الوالد بابنته 

ثمة خلاف بين الفقهاء في حكم الوالد إذا زنا بابنته: 

القول الأول: ذهب الإمام مالك. ") والشافعي (")» والحنابلة في الراجح عندهم 

والصاحبان من الحنفيةء ") إلى أن حده حد الزاني» فيرجم كما لو زنا بأجنبية. وبهذا 
قال النخعي» والحسن البصري» وأبو ثور» وسفيان الثوري. "") واستدلوا على ذلك بما 
يلي: 

- عموم قوله تعالی: #الرًانية والزاني فاجُلدوا كَل واحد مَنْهُمَا منَةَ جَلْدَة ولا 
تاخذكم بھما رأة في دين الله إن کنتمْ تؤمنون بالته ًاليم الآخر RR‏ 5 
طائفة من المؤمنين .4‏ )۹( 

- قول النبي- صلى الله عليه وسلم- :»خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب ") بالثيب جلد مائة والرجم». (*) 

وجه الاستدلال: هذان النصّان لم يرقا في العقوبة بين الزنا بأجنبيةء وبين الزنا 
بذات محرم. (^Y)‏ 

القول الثاني: يقتل من زنا بابنته» وهو قول الإمام أحمد في روايةء ") ويه 

قال ابن عباس» وَجَابرٌ بن ريد وَإِسَْاق. وَاَبُو أَيوبَء وَابْن بي وسعید بن المسنت: 
ا ق او ا کاو قاتا ق اا وعند الإمام أحمد 
يوّخذ ماله إلى بيت مال المسلمين. واستدل القائلون بقتل من زنى بابنته بالسنة والأثر 

« أولا: من السنة استدلوا بالأحاديث التالية: 

- عن ابن عباس- رضي الله عنهما-» أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال:»من 
وقع على ذات محرم فاقتلوه». )۸( 

- عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الرايةء فقلت: إلى أين تريد؟ فقال:»بعثني 
رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله». ") فظاهر هذين 
الحديثين يوجب عقوبة القتل على من زنا بإحدى محارمه» والبنت من المحارم. 

TS 


فخطوا وسطه السيف». (^*) 
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وهذه الأدلة تدل بمنطوقها على وجوب قتل من نكح محارمه» والبنت من المحارم» 
وكذلك من وقع على إحداهن؛ لأنه إذا حرم نكاحهن بعقد» فإن حرمة نكاحهن بغير عقد 
ا (۸٩(‏ 

# الترجيح: أميل في هذه المسألة إلى قول الجمهور القائلين بعدم قتل الزاني بابنته 
لما يلي: 

- قوة الأدلة التي استدلوا بها ووجاهتهاء وضعف أدلة القائلين بالقتل. فحديث 
الترمذي عن ابن عباس قال فيه الألباني: ضعيف. ('*) 

- حمل العلماء الأحاديث التي تنص على القتل على المستحل لهذا النكاح وأن غير 
المستسل بك > الزاف ٠:‏ 


المبحث الثاني 
أحكام الوالد مع ولده في القصاص: 


المطلب الأول- حكم قتل الوالد ولده والولد والده: 

القتل جريمة كبيرة نهى الله تعالى عنها في کثیر من آياته قال تعالى: ول تفلو 
النفس التي حَرَمَ الله إل بالق وَمّن قَتل مَظَلُوما فَقَذْ جَعَلْنَا لوَليّه سَلْطاناً فلا ُْرف 
في القتل اه کان مَنْصوراً. کیا تیک عتا کر من ا ادت الت ق عد 
اله بن عمرو أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:»لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
وجل سم( وتزداد بشاعة هذه الجريمة حين تكون بين ذوي الأرحام الذين دعاهم الله 
إلى التراحم والتواد والتحابب» لذلك نهى الله تعالى الآباء عن قتل أبنائهم في أكثر من 
موضع في كتابه العزيز: 

۱. قال تعالی: وَل نلوا أَولادكمْ حَشَيَة إمُلاق نحن نَرَرْقَهُمْ وَإِيَاكُم إن قَتْلَهُمْ 
کان خطءا كيرا ی ع ف د ی اک کا فق 
واقع في الحال. ( 

۲. قال تعالی: #وَل لّوا واكم مُنْ إِمَلّق تُحْنْ دَررْهَكمْ وَإِيَاهُمٌ. () نهى انث 
تعالى في هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر الواقع بالفعل. (°۷) 

۳. وقال تعالى: #وإذا الْمَوَؤُودَةَ سُنْلَّتْ نب فَتلَتْ. “) والموءودة المثقلة 
بالتراب حت الفرت رهي الخاريا كاه دفن حي فانرا يفون لها الخترة ويلقوتها 
فیھار قم بویل و علا الدرا ا 
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.٤‏ عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رجل: يا رسول اله أي الذنب 
أكبر عند الله؟ قال:»أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك قال: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني بحليلة جارك». ('") فضعف الاعتقاد في أن الله 
هو الرزاق يدفع بعض الجهلة إلى قتل أولادهم» وهذا ما نهت عنه الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة. وكما يحرم قتل الابن بيد أبيه» فكذا يحرم على الولد قتل والده؛ لعموم الأدلة التي 
تنهى عن القتل. 
المطلب الثاني - حكم الاقتصاص من الوالد بقتل ولده: 

إذا قتل الوالد ولده عمد فهل يقتص من الوالد؟ ثمة خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة 
وسبب اختلافهم فيها ما رووه عن عمرو بن شعيب ان رجلا من بني مدل يقال له قتادة 
حذف ابنه بسيف» فأصاب ساقه» فذزى في جرحه» فمات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر 
بن الخطاب- رضي الله عنه- فذكر ذلك له» فقال عمر: ا لي على قدید ) عشرین 
ومائة بعير حتى أقدم عليك» فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقَةٌ ) ء وثلاثين 
جذعة ١‏ وأريحين غلفة 1ء ثم قال أين آخى المقترلة قال: ها آنا ذا قال خذهاقإن 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- قال:»ليس لقاتل شيء». '') فالجمهور حملوه على 
ظاهره من انه عمد لإجماعهم ان من حذف اخر بسيف فقتله فهو عمد» واما الإمام مالك 
فقد حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمدا محضاء وأثبت منه شبه العمد فيما بين الاين 
والأب» فرأى الإمام مالك لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له» فحمل القتل 
في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد ولم يتهمه. '') وتلكم أقوال الفقهاء في هذه 
المسألة: 

* القول الأول: ذهب الحنفية. "') والشافعية. ™ ') والحنابلة ١"‏ إلى أنه لا 
قصاص على الوالد إذا قتل ولده وإن سقل» ولا بنته وإن سفلتء وعليه الديةء ولا قصاص 
أيضا على الأم والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات. وبهذا قال عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه- » والثوري» وعطاءء ومجاهد» وإسحاق. (") وقد استدلوا على ذلك 
بالسنة والإجماع والمعقول: 

أولاً- من السنة استدلوا بما يأتي: 


ت عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- يقول:»لا يقاد الوالد بالولى». (') 
- عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
۷۹ 
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:»لا تقام الحدود في المساجد» ولا يقاد الوالد بالولد». "'") ظاهر الحديثين يدل على أنه لا 
يقتص من الوالد لولده. 

- قوله عليه الصلاة والسلام:»أنت ومالك لأبيك». "'" وجه الدلالة: ظاهر هذه 
الإضانة ب وجب كون الورك سلوكا لا بيا م حقيقة الماك تنم وجوب القصاص كالمرل إذا 
قتل عبده» فتكون الإضافة شبهة في درء القصاص؛ لأنه يدراً بالشبهات. (“'') 

د ثانيأً- من الإجماع: قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ولا يقتل والد بولد لأنه 
إجماع) .°( 

فالا ن امقول انوا 

- إن القصاص يجب للمقتول أو لوليه على سبيل الخلافة عنه» والابن ليس من أهل 
أن يستوجب ذلك على أبيه» ويدون الأهلية لا يثبت الحكم. )''١‏ 

- إن الوالد لا يقتل ولده غالباً لوفور شفقته» فيكون ذلك شبهة في سقوط 
القصاص )'١(‏ 

- إن الأب لا يستحق العقوبة بولده؛ ؛ لأنه سبب لإحيائهء فمن المحال أن يكون الولد 
ما افا ؛ولهذا لا يقظه إذا وجذه قي صف المشركين مقاتلا أوزاتيا وهي محضن. 9 

وإذا ثبت أنه لا يجب القصاص على الوالد بقتل الولد ثبت أنه لا يجب على الوالدة 
بقتل ابنها "' لأن حقها أوجب» فكذلك الأجداد والجدات من قبل الرجال والنساء بقتل 
ابن ابنهم وإن بعدواء لأنه والد فيدخل في عموم النص» ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة. 
فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق إذا ملكه» والجد من قبل الأب كالجد من 
قبل الأم» لأن ابن البنت يسمى ابناء قال النبي- صلى الله عليه وسلم- في الحسن:»إن 


اننى هذا سید» N) (e)‏ 


ولو كان الضارب لبطن أم الجنين هو الأب يلزمه الغْرّةَ "') » ولا يرث منهاء كذا لو 
شربت الام لإسقاطها ما في بطنهاء فتجب عليها الغرة» ولا ترث منها؛ لأن القاتل لا يرث 
المقتول. )۳( 

ويقتل الوالد بولده من الرضاع والزنى على الصحيح من المذهب عند الحنابلة. (أ"') 

مناقشة القائلين بعدم القتل: 

ناقش القائلون بالقتل القائلين بعدمه كما يأتى: 

.١‏ ماروي من الأحاديث في عدم قتل الوالد بولده كلها معلولة الأسانيد. (""') وأجيب 


A» 
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عن ذلك بأن بعض هذه الأحاديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض 
عندهم» يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله 
مع کیرک کا ۹ 

۲. قولهم: لا يقتل الأب بابنه لأن الأب كان سبب وجوده فكيف يكون هو سبب عدمهء 
هذا یبطل بما لو زنی بابنته فانه يرجم» وکان هو سبب وجودهاء وتکون هي سبب عدمهء 
ثم آي فقه تحت هذا؟ ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك؟ ""') وجيب عن 
ذلك بأن الرجم حق الله على الخصوص بخلاف القصاص. (^"') 

ويا آنه ۷ قساص غلى الأب بقل الأب ففجي اليا مغلطة في مال الأب حالة 
غير موّجلةء وبهذا قال المالكيةء والشافعيةء والحنابلة في الراجح عندهم» وروي ذلك عن 
غم والمقيرة وعطاء ومح يقالن ایا اغ اتون ق و این تة 
وأربعون خلفةء وهي التي في بطونها آولادها؛ ؛ فعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ان 
رسول اللّه- صلی الله عليه وسلم- قال:»من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول. فان 
SS TT O‏ خلفه» وما 
صالحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل». ‏ ا وسوا ا و ها الف 
يكون على المتلف في ماله حالاً كسائر المتلفات» إلا أن التأجيل في الدية عند الخطاً ثبت 
ا > والعامد لا يستحق ذلك التخفيف» فيكون الواجب عليه 
8 وإنما لا تعقله العاقلة لما جاء عن عبد الله بن عباس- ا رقوغا ت 
تحمل العاقلة عمدا ولا صلحاأ ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك». ١"‏ ولا يرث الأب في هذا 
من مال الولد ولا من ديته؛ لأنه من العمد لا من الخطاً (""') 


وقال الحنفية: تجب الدية في أموال الآباء والأجداد في ثلاث سنين؛ لان هذا عمد 
وألعاقلة لإ تعقل العمه. ١"‏ وخجتهم في ذلك آن هذا ما وجب بتفس القثل: فيكون خوجلا 
كما لو وجب بقتل الخطاً وشبه العمد» وهذا لأن المتلف ليس بمال» وما ليس بمال لا يضمن 
بالمال أصلاء وإنما عرفنا تقوم النفس بالمال شرعاء والشرع إنما قوم النفس بدية موؤجلة 
في ثلاث سنين والموّجل أنقص من الحال. ("') 

وقال الإمام أحمد في رواية نها أرباع» وهو قول الزهري» وربيعةء ومالك وسليمان 
بن يسار وروي ذلك عن ابن مسعود- رضي الله عنه- » ووجهه ما روی الزهري عن السائل 
بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الته- صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل أربعة 
أسنان خمسة وعشرين حقةء وخمسة وعشرين جذعةء وخمسة وعشرين بنات لبون» وخمسة 


وعشرین بنات مخاض. (*"') 


۸۱١ 
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4 القول الثاني: ذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن الرجل إذا قتل ابنه غيلة 
بان ضجعه ثم ذبحه» أو بقر بطنهء أو عمل به عملا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون أدب 
فإنه يقاد به» وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل به. وهو قول عثمان البتي. ""') وقد استدل 
على ذلك بالكتاب والسنة: 

: فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى: يا يهُا الُذينَ منوا كُتبَ عَلَيْكَمُ الْقّصَاص في 
انْقشسّی انحر بانْحُر وَالْعَْدُ بالْعَبْد والأنكى بالأنى. ”" قال القرطبي: ولا نعلم خبرا 
فا بسن د اا الأب من جملة الآية. 0 

د من السنة عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
قال:»المسلمون تتكافاً دماوّهم وهم ید على من سواهم» یسعی بذمتهم أدناهم» ویرد على 
أقصاهم». "") وهذا عام في القصاص من كل قاتل. 

وقد أجاب المانعون بأن ما ذكروه من أدلة يخصص هذه العمومات» والخاص 
مقدم على العام» ويفارق الأب سائر الناس» فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف وجب عليهم 
القصاص» والأب بخلافه. “٠‏ ثم إن عاطفة الأبوة تمنعه من الإقدام على قتل ولده» وهذا 
المعنى ليس موجوداً بالنسبة للأجنبي. 

# القول الثالث: إذا قتل الأب ابنه فإنه يقتل بهء بهذا قال ابن ناقع» وابن عبد الحكم» 
وابن المنذرء لظاهر آي الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص؛ ولأنهما حرّان مسلمان من 
أهل القصاصء» فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين. ('“) أما الجناية 
على ما دون النقس فقد ذكر العلماء أن الجرح بمنزلة القتل» فما كان من رمية أو ضربة 
فلا قصاص على الأب فيهء ويغلظ عليه فيه الدية مثل النفس. وما گان مما يتعمد مل أن 
يضجعه فيدخل إصبعه في عينهء أو يأخذ سكينا فيقطع أذنهء أو يده فيقتص منه عند 
المالكية. (e)‏ 

۰ الترجيح: 

بعد الوقوف على آراء الفقهاء في هذه المسألة فإن ما تميل إليه النفس ما ذهب إليه 
الجمهور من أن الوالد لا يقتل بولده للأسباب الآتية: 

وجاهة الأدلة التي استدلوا بهاء وهي أدلة اشتهرت واستفاضت بين الناس» وتلقتها 
الأمة بالقبول الحسن. قال الجصاص: (خبر «لا يقتل والد بولده» مستفيض مشهورء وقد حكم 
به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه» قكان بمنزلة 
قوله:»لا وصية لوارث» ونحوه في لزوم الحكم بهء وكان في حيز المستفيض المتواتر) . “١‏ 
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د قياس القتل على الزنا في إيجاب القصاص قياس مع الفارق» فقد يكون للقتل 
دافع كدافع التربية والتأديب وغير ذلك؛ لشفقته عليه» والحرص على مصالحه» فيعذر في 
ذلك» وفي الزنا لا يتصور وجود مثل هذا الدافع وغيره البتة. 
e E O E‏ إِذا 
قثل الؤالد ولد والسيه عبد وفيا إذا قتل المسلم حرييا أو شعاهداء وفيما إذااقثل صله 
خطاء إلا أن العام الذي دخله التخصيص يبقى حجة فيما عداه. (“') ثم إن الأبوة مانعة 
من تأثير العلة في الحكه. (°“') 

» إن منع قتل الوالد بولده لتردد الوالد بين المالية والآدميةء قإن موجب فعله ابتداء 
القصاص: تم ينقلب سالا لمائم الآبوة 09 
المطلب الثالث- اشتراك الأب والأجنبي في قتل الابن 

O 
Es 

* الأول: يقتل المشارك الأجنبي» وهو قول المالكية. "“ والحنابلة في الأرجىء ۸“ 
n SS e‏ 
O‏ 
الشافعية. (ا°) 

* الثاني: لا يجب عليهما القصاصء» وبه قال الحنفيةء "”) والشافعية في قول °" 
وأحمد ‏ في رواية؛ لأنه مشارك من لا قصاص عليه» فلم يجب عليه قصاص كشريك 
الخاطىء. )٠(‏ 

وتجب الدية في مالهما عند الحنفية؛ لان الأب لو انفرد تجب الدية في ماله. أ°") 

4 الترجيح: بعد بسط آراء الفقهاء في هذه المسألة فإني أميل إلى القول الأول لوجاهته؛ 
فإن عدم قتل الشريك في هذه الحالة يدفع الناس إلى التساهل في الدماء فيبحثون عن 
الشريك القاتل الذي يدفع عنهم القصاصء» فينجون بفعلتهم. 


AY 
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المطلب الرابع- حكم الاقتصاص من الولد بقتل والديه: 

لیس الاين أن يقتل باه قرعا بخال, سوا أكان مقركا ام مرندا ام زانیا وهو محصن؛ 
لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال؛ ولأن الأب كان سبب إيجاد 
الولد» فلا يجوز للولد أن يكتسب سبب إفنائه» وكذلك الأم؛ لأنه مأمور شرعاً بالإحسان 
اليما قال انك تعال: #وَوصَيْنًا الإنسَانَ بوالدَيْه حُسْناً وإن جَاهداك لتشرك بي مًَا 
لَيْسَ لك به علْمْ فا تُطعهُما إلي مَرْجِعُكُمْ فأَبَنُكُم ما كُنتُمْ تَعملُونَ € e‏ وعلیه آن 
يصاحبهما بالمعروف وإن کانا مشرکین؛ لقوله تعالی: : وان جَاهداك على أن تشرك بي 
ما ليس لَك به علْمْ فلا َطعْهُمَا وَصَاحبْهُمًا في الدُنْيَا مَغْروفاً). ٠‏ ولیس القتل من 
الإحسان والمصاحبة بالمعروف في شيء. فكل ذلك ثبت للوالد عليه شرعاً ليعرف العاقل 
بحق الوالد عظيمٌ حق الله تعالى» فإن الوالدين كانا سببين لوجوده وتربيته. ") وإذا قتل 
الولد أباه أو مه فهل يقتل الولد بوالديه؟ في المسألة قولان: 

القول الأول: يقتل الولد بوالديه وإن علوا أي بكل واحد منهم كغيرهم» وهو قول 
الجمهور. '") ودليلهم ما يأتي: 

» قوله تعالي: اا آيها الذين آمَنوا كتبَ عَلَيْكَمٌ القصَاص في الى الحرُ بالحرٌ 
وَالْعَْدُ بالْعَبْد والأنثى بالأنتى&. ( 0 ف خض ما الراك بالاض الخاض فق اراد 
راخل تحت ال )0 

» ولأن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع والحاجة إلى الزجر 
في جانب الولد لا في جانب الوالد؛ لأن الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه بوصول النفع إليه 
من جهكة أو هخه لحا لأر لها يحي به ذكره وفيا يخا زيادة فقا تن لالد عن 
قله )١١١‏ 

ولأن الأب أعظم حرمة وحقاً من الأجنبيء فإذا قتل بالأجنبي فبالأب أولى؛ ولأنه 
يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي؛ ولا يصح قياس الابن على الأب؛ لأن حرمة الوالد على الولد 
آكد والابن مضاف إلى أبيه بلام التمليك بخلاف الوالد مع الولد. “') ولأنه إذا قتل بمن 
يساويه فلن يقتل بمن هو أفضل منه أولى. (°"') 

* القول الثاني: الابن لا يقتل بأبيه؛ لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب» فلا 
يقتل به كالاب مع ابنه» وهو رواية مرجوحة عن الإمام أحمد. والابن إذا قتل أباه عمداً أو 
خطاً لا يرثه» ويجب القصاص في العمدء والكفارة في الخطا. ') 


A٤ 
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# الترجيح: الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من قتل الولد 
إذا أقدم على قتل والده» حتى لا يتساهل الأبناء في الاعتداء على آبائهم» وقد مروا بطاعتهم 
إليهم. ولا يصح قياس الابن على الأب في عدم القصاص؛ لأن الأب أكثر شفقة ومسؤولية 
من الابنء ولا يقدم على قتل ابنه إلا مدفوعا في حالات استثنائية ونادرة. 
المطلب الخامس- حكم قتل الأب الباغي والمحارب: 

اتفق الفقهاء " ) على عدم جواز قتل العادل لذي رحم محرم من أهل البغي كالأب 
والآم والجد والجدةء ويكره أن يبدأهم بالقتل» وليمتنع الابن من قتل والده في هذه الحالة 
ليقتله غيره» وكذا الأب يمتنع من قتل ولده؛ لأن المقصود يحصل بغيرهما من غير اقتحامها 
المأثم. واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

د قوله تعالى: #وصَاحبْهُمَا في ادنيا مَعْرُوفاً.') وقتلهما ليس من المصاحبة 
بالمعروف. ٠‏ 

د ماروي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كف آبا بكر- رضي الله عنه- عن قتل 
ابنه عبد الرحمن وقال له:»متعنا بنفسك». "'") وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على منع 
الوالد من قتل ولده الباغي. 

د عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: شهد أبى حذيفة بدراء ودعا أباه عتبة إلى المبارزة. 
فمنعه عنه رسول اللّه- صلی الله عليه وسلم- .('"') وظاهره یدل على منع الولد من قتل 
والده الباغي. 

» ولان المقصود وهو قتل الأب الباغي يحصل بغير ولده من غير ارتكابه 
الفخظور. ١‏ 

ولأنه يجب عليه إحياوّه بالإنفاق فيناقضه الإطلاق في إفنائه وقتله. (') 


خانمة: 
بعد عرض آراء الفقهاء في هذه المسألة الفقهية. فقد توصلت إلى النتائج الآتية: 
١‏ نظم الإسلام العلاقة بين الآباء والأبناء يحفظ حقوق الجميع. 
۲. يقطع من سرق من مال ولده. 
ا بقع الان وان سقل رة مال والنه وان علا 
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من تروط خد القذف أن ايكون القاذف سلا ادرف كال ب والب إن غاد والاه 
والجدة وإن علت» فإذا قذف الوالد ولده لم يجب عليه الحد» ويحد الولد بقذف أبيه. 

. للأب أن يأخذ من مال ابنه عند حاجته إليه» فيأخذ منه بقدر حاجته. 

.٩‏ من زنا بابنته فحده حد الزاني. 

قاض ع ارال ا قل وار وعدا وة ده 

۸. يقتل الولد بوالديه وإن علوا آي بكل واحد منهم كغيرهم» وهو قول الجمهور. 

وأما التوصيات فأوجزها في النقاط التالية: 

1. على الخطباء في المساجد والعلماء في الفضائيات تناول هذه المسألة لتوضيح 
أمورها للناس. 

۲. عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل وموتمرات في هذه القضية المهمة. 

۳. الكتابة في هذا الموضوع في الرسائل العلمية والأبحاث. 

.٤‏ أوصي الآباء بالرفق بأبنائهم والعدل بينهم» والأبناء بطاعة آبائهم والإحسان 


إاليهد: 


۸٦ 
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الهوامش: 


١ 
4 
.۳ 


ا٥‎ 


سورة الإسراء الآية .۲٣‏ 
سورة الإسراء الآية .١١‏ 


ابن عبّاد» المحيط في اللغة ج۲/ ص٦‏ *". الأزهري» تهذيب اللغة ج۳/ ص۹١٤.‏ 


. سورة البقرة الآية .۲٠۹‏ 


الشربيني» مغني المحتاج ج٤/‏ ص١١٠.‏ 

السرخسيء» المبسوط ج۹/ ص٦".‏ 

ابن مودود» الاختيار ج٤‏ / ص٠/.‏ السرخسيء» المبسوط ج٠/‏ ص٠".‏ حاشية البجيرمي 
ج٤‏ / ص۲۰۹. 

البناية للعيني ج٠/‏ ص۳٤".‏ الكشناوي» أسهل المدارك ج٣/‏ ص١١٠‏ . الماورديء 
الحاوي الكبير ج٤‏ / ص۷. البهوتي» شرح منتهی الإرادات ج٣/‏ ص٣۳۳.‏ 
الشنقيطي» أضواء البيان ج٥‏ / ص١٤٤.‏ 


. الفيروز آبادي» القاموس المحيط ج١/‏ ص۴١٠١‏ . الرازي» مختار الصحاح ج١/‏ 


. ۱۲۹٣ص‎ 


الخركي حافية الخرشي ج خو ةة الزملي فيا الماع عا هه ان 


. يوسف علي وآخرون» فقه العقوبات ص .١۷١ -١۷١‏ وقد ذكر المالكية النصاب في 


بعض تعريفاتهم. انظر: النفراوي» الفواكه الدواني» ج۲/ ص۲۹۱ وبناء عليه لا جد 
فرقا كبيرا بين تعريف الحنفية وتعريف الجمهور يقتضي ترجيح أحدهما على الأخر. 


.وهو عشرة دراهم من الفضة عند الحنفية» وربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم 


من الفضة عند المالكية والحنابلة في رواية» وربع دينار من الذهب عند الشافعية. 
المرغينانيء الهداية ج۲/ ص۸١١.‏ الكشناوي» أسهل المدارك ج٣/‏ ص۷۷٠‏ . النووي» 
روضة الطالبين ج١٠٠/‏ ص ٠٠١‏ . المرداوي» الانصاف /٠١‏ ص۲٠۲.‏ 

للشربيني ج۲/ ص٤۳٠.‏ ابن قدامة»ء المغني ج٩٠/‏ ص٣٠.‏ 


Av 


1۸ 


:۹ 


أحكام الوالد مع ولده في الحدود والقصاص د. محمد محمد الشلش 


. سورة المائدة آية .٠۸‏ 


. الحصكفيء» الدر المختار ج٤‏ / ص٠۸.‏ المبسوط للسرخسي ج٠/‏ ص١٠٠.‏ المواق» التاج 


البهوتيء كشاف القناع ج٦‏ / ص١٤٠.‏ 


. سورة الإسراء آية .۲٣‏ 


الماوردي» الحاوي الکبیر ج٣٠‏ / ص۲٤‏ ۷. 


حدق رق ۹١‏ قال لكان ها إسقاه ضع رجاه قات على قرط اتبخارق وله 


. حاشية ابن عابدين ج٤‏ / ص ۸۲. الشافعيء» الم ج۷/ ص١٠٠٠.‏ 


قال الألباني: ضعيف الإسناد. السلسلة الضعيفة ج٥‏ / ص٦۹١٠.‏ 


.ابن قدامةء المغني ج٩/‏ ص١١١.‏ 
. الترمذي» باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده» سنن الترمذي ج۳ / ص ۹٣1۳ء‏ حديث 


رقم ٠١١۸‏ . قال الشيخ الألباني: صحيح. الجامع الصغير وزيادته ص٥٠٤٠.‏ 


.ابن أبي شيبةء في درء الحدود بالشبهات» مصنف ابن أبي شيبة ج٥‏ / ص١۵۱‏ أثر رقم 


TAET 


. الشيرازي» المهذب ج۲/ ص۲۸۱. 

. الماوردي» الحاوي الكبير ج٣٠/‏ ص٤٤.۷.‏ 

. الشيبانيء الجامع الصغیر ج۱/ ص۲۹۷. 

.ابن حزم» المحلى ج١٠/‏ ص٤٤".‏ الماوردي» الحاوي الكبير ج۳٠/‏ ص٤٣٤..‏ 


المغني ج٩/‏ ص١١١.‏ 


1. سورة المائدة آية ۳۸. 


A۸ 


.9۱ 


.۲ 
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. ابن ماجه» کتاب التجارات» باب ماللرجل من مال ولده» سنن ابن ماجه ج۲/ ص »۷۱٩‏ 
حدیث رقم ۲۲۹۰. الحديث صحيح. صحيح وضعيف ابن ماجة للألباني ج٥‏ / ص‌۲۹۲. 
.ابن قدامةء المغني ج٩‏ / ص٩۳۹.‏ 

. المبسوط للسرخسي ج٠/‏ ص٠۸.‏ فتاوى السغدي ج۲/ ص۷٤٠.‏ 

.الإقناع للماوردي ج٠/‏ ص۷۲٠‏ . الغزالي» الوسيط ج٦‏ / ص٣ .٤١‏ 

.ابن قدامةء المغني ج۹/ ص١١١‏ . البهوتي» كشاف القناع ج٦‏ / ص١٤٠.‏ 

. تفسير القرطبي ج٦‏ / ص*۷٠.‏ 

. تفسير القرطبي ج٦‏ / ص*۷٠.‏ 

. المواقء التاج والإكليل ج٦‏ / ص۸*". حاشية العدوي ج۲/ ص۳۲٤.‏ 

.ابن حزم» المحلى ج١٠/‏ ص٤ ."٤‏ الماوردي» الحاوي الكبير ج۳٠/‏ ص۳٤۷.‏ 

.ابن قدامةء المغني ج٩/‏ ص١١١.‏ 

. المروزي» اختلاف العلماء ج١/‏ ص۲۲۳. الشيرازي» المهذب ج۲/ ص١۲۸.‏ ابن قدامةء 
المغني ج٩/‏ ص١١١.‏ 

. سورة المائدة آية ۳۸. 

.المواقء التاج والإكليل جا / ص۸٠".‏ حاشية العدوي ج٠/‏ ص۲"٤.‏ ابن قدامة 
المغني ج٩/‏ ص١١١.‏ 

.ابن قدامة» المغني ج٩/‏ ص١١١.‏ 

. حاشية العدوي ج٠/‏ ص۲ .٤۳"‏ ابن قدامةء المغني ج٩/‏ ص١١١.‏ 

.اسان العرب لابن منظور /٩‏ ۲۷۷. 

.ابن نجيم» البحر الرائق /١‏ ۳۲. الخرشيء حاشية الخرشي ج٣۲/‏ ص .۲۲٠‏ الشربينيء 
مغني المحتاج ج١٠١/‏ ص .٤١١‏ ابن قدامةء المغني ۱۰/ .٠۹۲‏ 

. يوسف علي وآخرون» فقه العقوبات ص .٠٠١‏ 

سورة النور الآية .٤‏ 

ابن الهمام» شرح فتح القدير ج٥‏ / ص۳٤".‏ الدرديرء الشرح الكبیر ج٤/‏ ص٠۳".‏ 
الحصني» كفاية الأخيار ج١/‏ ص٩۷٤.‏ متن أبي شجاع ص۷٠۲.‏ ابن قدامةء المغني 
ج۹ / ص۷۹. 


۸٩۹ 


أحكام الوالد مع ولده في الحدود والقصاص د. محمد محمد الشلش 


۳. سورة الإسراء الآية ۲۳. 

.٤٤ص ه. الكاساني» بدائع الصنائع ج۷/‎ ٤ 

.٥‏ المصدر السابق. 

.۲٣ سورة الإسراء الآية‎ .٦١ 

۷. الكاساني» بدائع الصنائع ج۷/ ص٤٤.‏ 

۸. الشنقيطي» أضواء البيان ج۵ / ص٩٥٤‏ 

۹. الحصنيء» كفاية الأخيار ج١/‏ ص7۹⁄٤.‏ 

.۲٠۷ص‎ / ٤ج البهوتي» الروض المربع ج٣/ ص٠۲". ابن قدامةء الكافي‎ .٠ 
.٠""٠١ص‎ /٤ج .ابن جزي» القوانين الفقهية ص٤۲۳. الدرديرء الشرح الكبير‎ 
.۲۷٣ص‎ / ٩ج المدونة الكبرى لمالك ج٣۱/ صض٣۲۲۹. علیش» منح الجلیل‎ .۲ 

۳. سورة النور الآية .٤‏ 

.٠١ ٤ص‎ /٠۲١ج القرافي» الذخيرة‎ .٤۳" حاشية العدوي ج٠/ ص۷‎ .٤ 

.ابن قدامة» المغني ج٩/‏ ص٨.۷.‏ الشنقيطي» آضواء البيان ج / ص۹٥٤.‏ 

.۲۷٣ص‎ / ٩ج علیش» منح الجلیل‎ .٦ 

۷. سورة النور الآية .٤‏ 

۸. ابن قدامة» المغني ج٩‏ / ص٩۷.‏ 

.٩4‏ المرجع السابق. 

. ٠۲۳ص‎ /٩ج المبسوط للسرخسي‎ ٠ 

1.المواق» التاج والإکليل جا / ص*٠٠.‏ 

۲.النووي» روضة الطالبین ج۸/ ص٣۲".‏ 

۳ الإنصاف للمرداوي ج۰٠/‏ ص۲۰۲. البهوتي» شرح منتهی الإرادات ج۳/ ص۲٠٠.‏ 
٤.الخرشي»‏ حاشية الخرشي ج۸/ ص٠۷.‏ الحطاب» مواهب الجليل ج۸/ ص۸۹". 
٥.إعانة‏ الطالبين للدمياطي ج٤/‏ ص۷٠٠.‏ الإقناع للشربيني ج۲/ ص٠۲٥.‏ 
.ابن قدامةء المغني ج۹/ ص٤٥‏ . البهوتي» شرح منتهی الإرادات ج۳/ ص٦٤".‏ 
۷ابن نجيم» البحر الرائق ج٠‏ / ص٠٠‏ . المرغينانيء الهداية ج۲/ ص١٠١٠٠.‏ 


۹۰ 
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۸ابن قدامة المغتی چ۹ ض٤‏ ۵ ابن حزم المحلی چا ص۲۴ -٤ه؟.‏ 

۹. سورة النور الآية ۲. 

.٠‏ الثيب: المرأة التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسّها. لسان العرب 
لن موز 4۸ 

اأ وواد متام كتاب الو باي لادا مي ي 10 حب 0 


.ابن قدامةء المغني ج١٠/‏ ص١١٠.‏ 

۳. ابن قدامةء المغني ج٠/‏ ص٤‏ . ابن تيميةء المحرر في الفقه ج۲/ ص١٠٠.‏ 

.۲٠٤ص‎ /۱١ج ابن قدامة» المغني ج٩/ ص٤ .ابن حزم» المحلی‎ .٤ 

/ ٤ج الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث» سنن الترمذي‎ .٥ 
قال الترمذي: فيه إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.‎ .٤١١ ص1۲ . حديث رقم‎ 

. رواه بو داود» كتاب الحدود» باب في الرجل يزني بحريمه» سنن ابن داودء /٤‏ ١ء‏ حديث 
رقم )٤٤٥١(‏ . قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم»ء المستدرك على الصحيحين» ۲/ 

۷ قفخ الین ای کر مضه روجا انه و ر اها كان متخا حرمقق اد 
والثانية: إتيانه فرجا محرما عليه. المناوي» فيض القدير ج٠/‏ ص*٠٠.‏ 

۸. البيهقي» فصل في الترغيب في النكاح لما فيه من العون على حفظ الفرج. شعب الإيمان 
للبيهقي ج٤/‏ ص۳۷۹. حديث رقم .0٤۷٣‏ الحديث فيه رفدة بن قضاعة وثقه هشام 

.۲١ /١ تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ .٩4 

.٤٦۸ الألباني» مختصر إرواء الغليل ص‎ .٠ 

1.ابن الهمام» شرح فتح القدير ج٥‏ / ص٠٠۲.‏ ابن قدامة» المغني ج۱۰/ ص٤٤٠.‏ 

۲. سورة الإسراء آية ۳۳. 
٥‏ 


۹۱ 


أحكام الوالد مع ولده في الحدود والقصاص د. محمد محمد الشلش 


.۳١ سورة الإسراء آية‎ .٤ 

.٥ ٤٤ص‎ /١ج الشنقيطي» أضواء البيان‎ .٠ 
.٠١١ سورة الأنعام آية‎ .١ 

۷. الشنقيطي» أضواء البيان ج١/‏ ص٤٤ .٥‏ 
۸. سورة التكویر آية ۸- .٩‏ 

.٤۳۸ص الشنقيطي» آضواء البیان ج۸/‎ .٩۹ 


۵ 


.۰١ 
۲ 


۳ 


البخاري» کتاب الدياتء پاب قول الله تعالی:» ومن أحياها». صحیح البخاري ج 
ص۲۹۱۷» حدیث رقم 1٤٦۸‏ . 

ین موخت بین کا والسیت قرخ ارقا چا حن 

وهي بنت ثلاث سنين. الأزهري» تهذيب اللغة ج١٠٠/‏ ص٣٠‏ . 


وهي بنث أربع سنين. المرجع السابق ج٠۲٠/‏ ص۳٠.‏ 


عليه» باب الرجل يقتل. سنن البيهقي الکبری ج۸/ ص۳۸» حديث رقم ٠٠١۷٤١‏ . قال 
الشافعي: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك 
أقول. قال الشيخ: هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول 
به وقد روي موصولا. 


. ابن رش بداية المجتهد ج۲/ ص ۳۰۰- .٠١٠١‏ 

. المبسوط للسرخسي ج٠٠/‏ ص .٠٠*‏ الكاسانيء بدائع الصنائع ج۷/ ص٣٠أ٣٠.‏ 

. الأنصاري» أسنى المطالب ج٤/‏ ص٤٠‏ . النووي» روضة الطالبین ج٩/‏ ص١°١٠.‏ 

. ابن قدامةء المغني ج۸/ ص۲۲۷. الإنصاف للمرداوي ج۹/ ص٤١۷٤.‏ 

. التمهيد لابن عبد البر ج٣٠/‏ ص۳۷٤.‏ ابن قدامةء المغني ج۸/ ص۲۲۷. 

. الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه ام لا. سنن 


الترمذي ج / ص۱۸ء حدیث رقم ٠٠١‏ . الحديث ضعیف. ورواه عمرو بن شعیب 
ج٣/‏ ص۳. الأنصاري» خلاصة البدر المنیر ج۲/ ص۳٠۲.‏ 


۹۲ 


۹ 
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. الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. سنن 


الترمذي ج٤‏ / ص۱۸ء حدیث رقم ٠٤١١‏ . قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه بهذا 
الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 


این قا المت چ ر 
الزيلعيء تبيين الحقائق ڇ۱۷/ ص۴۷۹:. 
۸. 


الحصكفيء الدر المختار جا / ص .٠٠*‏ المرغينانيء الهداية ج٤‏ / ص١١٠‏ . الرمليء 
نهاية المحتاج ج۷/ ص١۲۷.‏ الأنصاري» أسنى المطالب ج٤/‏ ص٤٠‏ . ابن قدامة 


المغني ج۸/ ص۲۲۷. 


. وروي عن أحمد- يرحمه اللّه- ما يدل على أنه لا يسقط عن الام فإن مهنا نقل عنه 


في أم ولد قثلت سيدها عمدا تقتل. قال: من يقتلها؟ قال: ولدها. وهذا يدل على إيجاب 
القصاص بقتل ولدها. وخرجها أبو بكر على روايتين: إحداهما أن الأم تقتل بولدها؛ 
لأنه لا ولاية لها عليه فتقتل به كالأخ؛ ولأآنها أحد الوالدين فأشبهت الأب؛ ولأنها 


أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها. ابن قدامةء المغني ج۸/ ص۲۲۷. 


البخاري» کتاب الصلح» باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم- للحسن بن علي- 
رضي الله عنهما- ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين وقوله- 
جل ذکرہ- :»فأصلحوا بينهما». صحيح البخاري ج۲/ ص۱۲٩‏ حديث رقم o0۷‏ 


الغرة: ا بلغ ا 1[ شر الدية من العبيد والإماء. ابن منظورء لسان العرب. ج°/ 


نا 


. النفراوی» الفواکه الدوائی چ۲/ ص۹٠.‏ 
. الإنصاف للمرداوي ج٠/‏ ص٤١٤.‏ ابن قدامةء المغني ج۹/ ص١۷.‏ 
. التمهید لابن عبد البر ج٣۲/‏ ص۳۷٤.‏ 

. ابن قدامةء المغني ج۸/ ص۲۲۷. 
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الزيلعيء تبيين الحقائق جا / ص٥۹ .٠١‏ تفسير القرطبي ج۲/ ص*٠٠.‏ 

ابن نجيم» البحر الرائق ج۸/ ص۳۸". 

المواق» التاج والإكليل جا/ ص۲۲.٤.‏ النفراوي» الفواكه الدواني ج۲/ ص۸۷٠.‏ 
الإقناع للشربيني ج۲/ ص*٠.‏ الشافعيء الأم ج / ص٤".‏ ابن قدامةء المغني 
ج۸/ ص۲۹۳. ابن مفلح» الفروع جا / ص٤٤.‏ 

الترمذي» كتاب الديات عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- » باب ما جاء في 
الدية كم هي من الاإبل» حديث رقم ۱۳۸۷. قال ابو عيسى: حديث حسن غريب. سنن 
الترمذي ج٤/‏ ص.١١.‏ 

البيهقيء جماع أبواب القصاصء» باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبداً ولا 
صلحا ولا اعترافا. سنن البيهقي الکبری ج۸/ ص٤١٠.‏ حديث رقم .١١١۳۸‏ قال 
الألباني: إسناده محتمل للتحسين. الألبانيء إرواء الغليل ج۷/ ص .٠۳١‏ 

النفراوي» الفواكه الدواني ج۲/ ص۸۷٠‏ . الشافعي» الم جا / ص٤".‏ 

المروزي» اختلاف العلماء ج٥‏ / ص۳٠.‏ شيخي زاده» مجمع الأنهر ج٤‏ / ص١أ٠٠.‏ 
المبسوط للسرخسي ج٠۲/‏ ص۲٠.‏ 

المعجم الكبير للطبراني ج۷/ ص .١١‏ حديث رقم ٠٠٠٤‏ . الحديث فيه أبو معشر نجيح 
وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف. الهيثمي» مجمع الزوائد ج٦‏ / ص۲۹۷. 
علیش» منح الجلیل ج٩/‏ ص۲١٠.‏ 

سورة البقرة آية ۱۷۸. 

تفسير القرطبي ج۲/ ص*۰٠۲.‏ 

ابن ماجه» کتاب الديات» باب المسلمون تتكافاً دماوهم» سنن ابن ماجه ج / 
ص ٩۵٩۸ء‏ حديث رقم ۲۹۸۳. قال الكناني: هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه 
حسين بن قيس. مصباح الزجاجة للكناني ج٣/‏ ص٤٠٠‏ . 


بن قا ال عو ح۷ الصتداي بل الا کن 
. أحكام القرآن للجصاص ج۱/ ص۷۸٠.‏ 
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. التفسير الكبير للرازي ج٠‏ / ص١٤.‏ 

. الشنقيطي» أضواء البيان ج٣/‏ ص۷.۲. ابن بدران» المدخل ج١/‏ ص۳٠".‏ 

. ابن الهمام» شرح فتح القدير ج۲/ ص۳٤٠‏ . القرافي» الذخيرة ج۱۰/ ص۸١۲.‏ 
. المراجع السابقة. 

. ابن قدامةء الكافي ج٤‏ / ص٠.‏ ابن تيميةء المحرر في الفقه ج۲/ ص۳٠٠.‏ 

. الشيرازي» المهذب ج/ ص٤۷٠.‏ الشربيني» مغني المحتاج ج٤/‏ ص*٠.‏ 

. عليش» منح الجلیل ج٩/‏ ص۲۷. 

.۱ 


الشربيني» مغني المحتاج ج٤/‏ ص*٠.‏ 

السرخسيء» المبسوط ج۲۹/ ص۲۳۳. الكاسانيء البدائع ج١‏ ۱/ ص٥۲۸.‏ 
الشيرازيء» المهذب ج٠/‏ ص٤۷٠.‏ الشربيني» مغني المحتاج ج٤‏ / ص*٠.‏ 

ابن قدامةء الكافي ج٤‏ / ص٠.‏ ابن تيميةء المحرر في الفقه ج۲/ ص۳٠٠.‏ 

المراجع السابقة. 

ابن عابدين»ء تكملة حاشية رد المحتار» ج١‏ ص .٠٠*‏ 

سورة العنكبوت آية ۸. 

سورة لقمان آية .٠١‏ 

المبسوط للسرخسي ج٠٠/‏ ص۲٠.‏ الأنصاري» أسنى المطالب ج٤‏ / ص٤٠.‏ 
شيخي زاده» مجمع الأنهر ج٤/‏ ص ."٠١‏ الكاساني» بدائع الصنائع ج۷/ ص٣٠۲۳.‏ 
المواق» التاج والإكليل جا / ص۷٣٠.‏ الشربيني» مغني المحتاج ج٤/‏ ص۱۸ . ابن 
وان متار الیل چ۲ ص۱۸۹ 


سورة البقرة آية ۱۷۸. 

الكاساني» بدائع الصنائع ج۷/ ص .٠٠٣‏ البهوتي» الروض المربع ج۳/ ص٤٠۲.‏ 
الكاساني» بدائع الصنائع ج۷/ ص٣٠أ٣٠.‏ 

ابن قدامة» المغني ج۸/ ص ۲۳۰. الشيرازي» المهذب ج۲/ ص۷١٠.‏ 

الشيرازي» المهذب ج۲/ ص٤۷٠‏ . 

ابن قدامة» المغني ج۸/ ص*۰٠۲.‏ 
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الإرادات ج٣‏ / ص۳۹۱. 

سورة لقمان آية٥١.‏ 

البيهقي» كتاب القسامة» باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذي رحمة من 
آهل البغي» سنن البيهقي الکبری ج۸/ ص٦۱۸ء‏ حديث رقم ٠٠٠١١‏ . قال ابن حجر: 
الواقدي ضعيف. وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أيوب أيضاً ورجاله ثقات مع 


البيهقي» كتاب القسامةء باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذي رحمة من هل 
وإن لم يكن ثم من يقتله فلا يمكنه من الرجوع؛ حتى لا يعود حربا على المسلمينء 
ولكنه يلجئه إلى مكان يستمسك به حتى يجيء غیره فيقتله» وإن قصد الأب قتله ولم 
یمکنه دفعه إلا بقتله فلا بأس بقتله» لأن هذا دفع عن نفسه وإيثار لحياته» والابن له 
أن يدفع أباه المسلم بالقتل إذا قصد الأب قتله» فالأب الكافر أولى» ولو شهر الأب على 
ابنه سلاحاء ولا يمكن دفعه إلا بقتله لا بس بقتله؛ لأن مقصوده الدفع. الزيلعيء 
تبيين الحقائق ج٣/‏ ص١٠٤۲.‏ حاشية ابن عابدين ج٤‏ / ص۳٠٠‏ . 

ابن نجيح» البحر الرائق ج٠‏ / ص .۸٥‏ الزيلعي» تبيين الحقائق ج٣/‏ ص٥٤۲.‏ 
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المصادر والمراجع: 


.١ 


ابن أبي شيبةء عبد الله بن محمد الكتاب المصنف في الأأحاديث والآثارء تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياضء» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


لبنان»ء بلا. 
ابن بدران» عبد القادر الدمىشقي» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: د. 


ابن تيميةء عبد السلام بن عبد الله المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء 
الرياض» مكتبة المعارف» ط ٣ء‏ ٤١٠١٤٠١ه.‏ 


ابن حجرء أحمد بن علي» تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء تحقيق: السيد 
عبدالله هاشم اليمانيء المدينة المنورة» .٠۹٦٤‏ 


ابن جزي» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيء القوانين الفقهيةء بلا طبعة. 


ابن حزم» علي بن أحمد» المحلى بالآثارء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء» دار الآفاق 


أبن رش محمد ين أحمدء بداية المحتهد ونهاية المقتصت بيروت دان القكر: بلا طبعة 


ابن خريان إبراقيح سح جن سام هكان الشبيل قى قرخ الدليل. مكقية السعارف: 
الرياضء الطبعة الثانيةء ١١٠١٤٠ه‏ 


.ابن عابدین» علاءِ الدين» تكملة حاشية رد المحتار» مصدر الكتاب: موقع يعسوب وهو 


.ابن عبّاد» إسماعيل» المحيط في اللغةء عالم الكتب» بيروت» لبنانء الطبعة الأولىء 
٤‏ 
.ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء وزارة 


عموم الأوقاف والشرّون الإسلاميةء المغرب» ط ١ء‏ ۸۷١١ه.‏ 


.ابن قدامةء عبد الله المقدسي أبو محمد الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلء 


المكتب الإسلاميء بيروت» بلا طبعة. 
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.ابن قدامةء عبد الله المقدسى أبو محمد» المغنىء تحقيق: جماعة من العلماءء دار الكتاب 
العربي» بيروتء بلا طبعة. 
بیروت»› ٤١١‏ ۱هھه. 

۷. ابن مفلح» محمد بن مفلح بن محمد الفروع وتصحيح الفروع» تحقيق: أبو الزهراء حازم 
القاضى»› دار الكتب العلميةء بیروت»› ط ۱ء A۸‏ 

۸. ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي» لسان العرب» دار صادر» بيروت» ط ١ء‏ بلا تاريخ. 

.ابن مودود» عبد الله بن محمود» الاختيار لتعليل المختارء دار المعرقةء بیروت› لبنان»ء 
الطبعة الخالثة» ٠۹۷۵‏ م. 

١.ابن‏ نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار الكتب 
العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۸١٤١١۸‏ 

١.الأزهري»‏ أبو منصور محمد بن أحمد تهذيب اللغةء الدار المصرية للتأليف والترجمةء 
بلا. 

1. الأصفهانيء» أحمد بن الحسين بن أحمد التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب (متن ابي 
شجاع) » دار الإمام البخاري» دممشق» الطبعة الأولی» ۱۹۸۷ م. 

۳. الألباني» محمد ناصر الدينء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء المكتب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» .٠۹۸٩‏ 

.٤‏ الألباني» محمد ناصر الدينء السلسلة الضعيفةء برنامج منظومة التحقيقات الحديثيةء 
من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة. 

“.لألباني» محمد ناصر الدين» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» المكتب 
الإسلامي. 

0.الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح وضعيف سنن ابن ماجة» مصدر الكتاب: برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثيةء من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 
بالإسكندرية. 
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. الألباني» محمد ناصر الدينء غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» بيروت» 


المكتب الإسلامي» ١١٤٠ه.‏ 


الكت الإسلاسي الطبعة اة دوه 


أمين» محمد» رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) » دار الفكر» بيروت. 
.A 1۵‏ 


. الأنصاري» أبو يحيى زكريا بن محمد» شرح روض الطالب من أسنى المطالب» المكتبة 


AN 


الأنصاري» عمر بن علي» خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعيء 
تحقيق: حمدي عبد المجيد الأنصاري» مكتبة الرش» الرياض» ط ۲ء ١١٤٠ه.‏ 


البجيرمي» سليمان بن عمرء حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنقع 
العبيد) » ديار بكرء تركياء المكتبة الإسلاميةء بلا طبعة. 


. البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح المختصرء تحقيق: د. مصطفی دیب 


البغاء دار ابن كثيرء بيروت» الطبعة الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 

البهوتي» منصور بن يونس» الروض المربع شرح زاد المستقنع» بيروت» دار الفكرء ط1. 
البهوتي» منصور بن يونس» شرح منتهى الاإرادات» بيروت» دار القكرء بلا. 

البهوتي» منصور بن يونس» كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق: هلال مصيلحي 
مصطفی هلال» دار الفکرء» بیروت» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإيمان» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء 
٤۰‏ هھ. 


البيهقي» أحمد بن الحسين» سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار البازء مكة المكرمة» ٤٤٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 


. الجصاص. أحمد بن علي الرازي» أحكام القرآنء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار 


إحياء التراث العربي» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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الطبعة الآولی» ٠۹۹۰‏ م. 


. الحصني» تقي الدين أبو بكر بن محمد كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء دارإحياء 


الكتب العربيةء بلا طبعة. 


ط۲» ۱۳۹۸هھ. 


:الحثفيء» إبراهيم بن أبي اليمنء لسان الحكام. مطبعة البابي الحلبيء القاهرةء الطبعة 


الثانيةء ۹۷۳٠م.‏ 


بیروت» بلا طبعة. 


. الدرديرء بو البركات أحمدء الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي» دار إحياء 


الكتب العربيةء بيروت» بلا طبعة. 


. الدمياطيء» أبو بكر السيد البكري» إعانة الطالبين في حل ألفاظ فتح المعين» بو بكر 


السيد البكرئ بن السيد سح شا الد مياطيء ذار القك بيروت باذ 


. الرازي» فخر الدين محمد بن عمر, التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلميةء 


بیروت» ط ۱»› ١‏ ھ_- TERS‏ 


. الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» دار الفكرء 


بیروت» طبعة أخیرة» ۱۹۸٤‏ م. 


الزبيدي» محمد مرتضىء» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» دار الهدايةء بلا طبعة. 

الزرقاني» محمد بن عبد الباقي» شرح الزرقاني على موطاً مالكء دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

الزركشي» محمد بن بهادرء المنثور في القواعد» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود» 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الكويت» الطبعة الثانية. ١١٠٤٠١ه.‏ 

۲۳ هھ 


السجستانيء سلیمان بن الأشعث» سنن بي داود» دار الفكرء بیروت› لبنان»ء بلا. 
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السرخسي» شمس الدين محمد بن أحمد. المبسوطء دار المعرفةء بيروت» بلا طبعة. 


السغدي» علي بن الحسينء النتف في الفتاوى» تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين 
الناهي» دار الفرقانء عمانء الطبعة الثانية, ٤۰٤۱ھ‏ - ٠۹۸٤‏ م. 


الشافعي» محمد بن إدريسء» الأم» دار المعرفةء بيروت» الطبعة الثانية.ء ۹۳١٠ء.‏ 


. الشربيني» محمد الخطيب» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» تحقيق: مكتب البحوث 


والدراسات» دار الفكرء بيروت»› A 1۵٥‏ 


الشربيني» محمد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» دار الفكرء 
بلا. 


الفتقيطي محمد الأمين ين محد. أضواء البيان في إيضاخ القرآن بالقرآن. تحقيق؛ 


مكتب البحوث والدراسات» دار الفکر» بیروت» E ١٤١١‏ 


الشيبانيء بو عبد الله محمد بن الحسنء الجامع الصغيرء عالم الكتب» بيروت» لبنانء 
الطبعة الأولىء ١٠١١٤٠ه.‏ 


. الصنعاني الأميرء محمد بن إسماعيلء سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار إحياء التراث 


العربى» بیروت»› الطبعة الرابعةء ۹ھ 


الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمدء المعجم الكبير» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» 
الطبعة الثانية» ۱۹۸۳٠م.‏ 

العدوي» علي الصعيدي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفکر» بیروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 


. عليش» محمد» منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل» دار الفكرء بيروت» بلا طبعة. 
۹ 


العيني» محمود بن أحمد. البناية شرح الهدايةء دار الفكرء الطبعة الأولی» ۱۹۸۰٠م.‏ 


الطلبيء الطيهة القاتة ١١١٠ى.‏ 


القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس» الذخيرة» تحقيق: محمد حجي» دار الغربء 
بیروت› ٤م‏ 


أحكام الوالد مع ولده في الحدود والقصاص د. محمد محمد الشلش 


. القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» دار الفكر» بيروت» لبنانء 
٥‏ م. 

۳ الكاسانيء أبو بكر بن مسعود» البدائع في ترتيب الشرائع» المكتبة الحبيبيةء الباكستانء 
ط١‏ ۹١٤۱ھ‏ 


٤.الكشناوي»‏ أبو بكر بن حسن» أسهل المدارك شرح إرشاد السالك» مطبعة البابي الحلبيء 
الطبعة الثانية. 

٥الكنانيء‏ أحمد بن أبي بكر» مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجةء دار العربيةء بيروتء 
الطبعة الثانيةء ١١٠١٤٠١ه.‏ 

۷. مالك بن أنسء» المدونة الكبرى» بيروت» دار الفكرء بلا. 


العلميةء بيروت. 


العربيء بیروت»› لبنان»ء بلا طبعة. 

.٠‏ المرغينانيء علي بن أبي بكرء الهداية شرح البدايةء المكتبة الإسلاميةء بيروت» بلا طبعة. 

1 المروزي» محمد بن نض اخثلاف العلماء تحقيق: صبحي السامراتي» عالم الكثب» 
بیروت» ط ۲ء ٦١٤۱ھ‏ 
العربيء بيروت. 

۴ المواق: مك بن بوسفه الكاع والأكليل تتن ظيل وان القكن جيروت, الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۸ء. 

.٤‏ النفراوي» أحمد بن غنيم» الفواكه الدواني على رسالة ابن بي زيد القيروانيء دار الفكرء 
بیروت» ٤۱١١‏ ۱ه. 

. النووي» يحيى بن شرف» المجموع شرح المهذب» دار الفكرء» بيروت» بلا طبعة. 
الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠ه.‏ 

۷. الهيثمي» علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» القاهرةء دار الريان للتراث. 
۷ه 

۸. يوسف علي وآخرون» فقه العقوبات» منشورات جامعة القدس المفتوحة» ط۱» ٠۹۹٩‏ م. 


1۰۲ 


